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الوضع القانوني للاجئين العراقيين في بلدان المنطقة
د عبَّاس محسن محمَّ

لا يحظى اللاجئون العراقيون في بلدان المنطقة إلا بقليل من الحماية والمساعدات خاصةً أنَّ هذه البلدان 
ليست من الدول الموقِّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وبالنتيجة، يصعب على اللاجئين إعالة أنفسهم 

ويصعب كذلك المحافظة على سلامتهم.

ــة  ــن أنَّ قراب ــم المتحــدة الســامية للاجئ ــة الأم ر مفوضي ــدِّ تق
ــراق(  ــكان الع ــدس س ــادل س ــا يع ــي )أي م ــون عراق 4.5 ملي
ــن نازحــون  داخــل  ــة ملاي ــم أربع ــن، منه ري ــن المهجَّ هــم م
العــراق بينــا يعيــش بقيتهــم في بلــدان المنطقــة مثــل لبنــان 
والأردن وتركيــا وإيــران وســوريا ومــر. لكــنَّ العراقيــن 
الذيــن يدخلــون أيــاً مــن هــذه البلــدان ويقيمــون فيهــا 
دون تصريــح رســمي يُنظَــر إليهــم عــى أنهــم مقيمــون غــر 
قانونيــن الأمــر الــذي ينعكــس عــى الحــد مــن الحمايــة 

ــة. ــة المتاح القانوني

عــت عــى اتفاقيــة اللاجئــن لعــام  ففــي حالــة تركيــا التــي وقَّ
1951، لا تمنــح صفــة اللاجــئ للأشــخاص القادمــن إليهــا مــن 
بلــدان خــارج الاتحــاد الأوروبي. وبذلــك، لا يُســمَح للعراقيــن 
ــى  ــون ع ــا يحصل ــدودة ريث ــدة مح ــا إلا لم ــوث في تركي المك
ــى  ــا ع ــم يوقع ــان والأردن فل ــا لبن ــة. أم ــد ثالث اللجــوء في بل
ــة مــع  ــران إلى الاتفاقي ــة اللاجئــن في حــن انضمــت إي اتفاقي
تحفظهــا عــى أربعــة مــواد بمــا فيهــا المــادة 26 التــي تســمح 
بحريــة الحركــة للاجئــن. ومــر دولــة موقّعــة عــى الاتفاقيــة 
لكنَّهــا مــع ذلــك ترفــض منــح اللاجئــن الحــق في العمــل 
)مــر لا تــرّح عــن ذلــك النهــج رســمياً( وتحــد أيضــاً مــن 
ــة. وبالإضافــة  حصولهــم عــى الخدمــات التــي تقدمهــا الدول
إلى ذلــك، ازدادت صعوبــة الدخــول إلى مــر لدرجــة كبــرة إذ 
ــة  ــن الحصــول الخضــوع إلى مقابل تشــرط مــر عــى اللاجئ
شــخصية في الســفارة المصريــة وحتــى هــذه المقابلــة لا تتــاح 
ن أو دمشــق. ولمــا كان مــن الصعــب الحصــول  إلا في عــاّ
ــن أنَّ  ــدا ع ــات ع ــت العائ ــول، تشرذم ــرات الدخ ــى تأش ع
شرط التأشــرة المســبٌّقة يحــد مــن فــرص الســفر إلى العــراق 

ــاة في المنفــى. للحصــول عــى مــا يعينهــم في الحي

أمــا الحمايــة القانونيــة الممنوحــة للعراقيــن وطالبــي اللجــوء 
في دول المنطقــة فهــي مقيّــدة في حــدود المبــدأ القانــوني لمنــع 
ــدول المضيفــة كحــد أدنى في  ــزمِ ال ــذي يُل ــة ال العــودة القسري
ــا مــن  ــن عــى أراضيه ــة اللاجئ ــر اللازمــة لحماي ــي التداب تبن
الطــرد والإعــادة إلى البلــد الأصليــة التــي لم تتعــافى بعــد مــن 

الظــروف التــي تســببت في لجوئهــم منهــا في المقــام الأول.

ــم  ــة الأم ــح لمفوضي ــدان تتي ــك البل ــات في تل ــع أنَّ الحكوم وم
للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  أو  للاجئــن  الســامية  المتحــدة 
تســجيل اللاجئــن، فالحمايــة التــي تُنَــح مــن خــال التســجيل 
لــدى أي مــن المنظمتــن محــدودة. فقــد تســمح للاجئــن 
الوصــول إلى الخدمــات لكنهــا لا تمنحهــم الحــق في طلــب 
القانونيــة أو وضــع  اللجــوء أو في الحصــول عــى الإقامــة 
اللاجــئ. وقــد يؤثــر الوضــع القانــوني عــى عــدد مــن جوانــب 
ــبيل  ــى س ــن، ع ــر قادري ــم غ ــن، فه ري ــن المهجَّ ــاة العراقي حي
المثــال، عــى الوصــول إلى الخدمــات الأساســية أو فــرص العمــل، 
ــولادة  ــم أيضــاً للوصــول إلى تســجيل واقعــات ال ولا ســبيل له

ــزواج. ــاة وال والوف

ــن  ــوف م ــم الخ ــع يغمره ــذا الوض ــون في ه ــى العراقي ويبق
الاعتقــال أو الاحتجــاز أو التســفير إلى العــراق. وعــادة مــا 
يكــون الرجــال أكــر عرضــة لحطــر الاعتقــال وهــذا مــا 
ــك،  ــة ذل ــلطات. ونتيج ــار الس ــن أنظ ــواري ع ــم إلى الت يدفعه
ــى  ــور الحصــول ع ــولي أم ــات بت تجــد النســاء أنفســهن ملزم
ــن للتحــرش  ــن خطــر تعرضه ــد م ــا يزي المســاعدات، وهــذا م
ــز  ــارع وفي مراك ــن إلى الش ــد خروجه ــتغلال عن ــي والاس الجن
أو  الشرطــة  إلى  للوصــول  لهــن  ســبيل  ولا  المســاعدات. 
ــادرة نظــراً لأنهــن يفتقــرن  ــة إلا في حــالات ن الســلطات المعني
لصفــة الإقامــة القانونيــة في البــاد. وحتــى بالنســبة لمــن 
ــوا  ــا زال ــة، ف ــة للإقام ــة القانوني ــن الصف حصــل عــى شيء م
ــن  ــاً م ــهم خوف ــن أنفس ــاً ع ــل عوض ــم للعم ــلون أطفاله يرس
الاعتقــال. ونتيجــة ذلــك، يُحــرمَ الأطفــال مــن التعليــم المــدرسي 
ويصبحــون أكــر عرضــة للوقــوع ضحايــا للإســاءة والاســتغلال.

ــن في  ــن العراقي ــدد اللاجئ ــاض ع ــال انخف ــع ضعــف احت وم
ــة  ــكلات المرتبط ــل المش ــة لح ــرُ الحاج ــة، تَظهَ ــدان المنطق بل

ــا. ــئ فيه ــة اللاج ــوني لصف ــع القان بالوض
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